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455248 ‐ ما حم تخلف رجل الأمن ف الحرمين عن الجماعة بسبب عمله؟

السؤال

ما حم تأخير الصلاة لرجل الأمن ف الحرمين الشريفين؛ بسبب تنفيذ مهام العمل داخل الحرمين وساحاتهما؟ وهل يسب

أجر الجماعة؟

ملخص الإجابة

لا حرج ف تأخير صلاة الجماعة ‐أو التخلُّف عن صلاة الجمعة‐ لرجل الأمن ف الحرمين الشريفين القائم عل حفظ الأمن

والحراسات ونحوها ف الحرمين، لن ينبغ عليه أن يصليها بعد ذلك قبل خروج وقتها، جماعة مع زملائه إن تيسر وإلا صلاها

وحده.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نالرجال القادرين ممن يسمع النداء؛ لأدلة كثيرة، منها: ما روى البخاري (644)، ومسلم (651) ع صلاة الجماعة واجبة عل

،ةلابِالص رآم ثُم ،طَبحطَبٍ، فَيبِح رنْ آما تمملَقَدْ ه دِهبِي الَّذِي نَفْسو) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ: اريره ِبا

فَيوذَّنَ لَها، ثُم آمر رجً فَيوم النَّاس، ثُم اخَالف الَ رِجالٍ، فَاحرِق علَيهِم بيوتَهم، والَّذِي نَفْس بِيدِه لَو يعلَم احدُهم، انَّه يجِدُ

.(شَاءلَشَهِدَ الع ،ننَتَيسح ناتَيمرم وينًا، امقًا سرع

والعرق : العظم.

ومرماتين: هو ما بين ظلْف الشاة من اللحم، والظّلف: الظفر.

قال ابن المنذر رحمه اله: "وف اهتمامه بأن يحرِق عل قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم: أبين البيان عل وجوب فرض

الجماعة؛ إذ غير جائز أن يحرِق الرسول صل اله عليه وسلم من تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض" انته من "الأوسط"

.(4/134)

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/455248/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87
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يعذر ف ترك الجماعة من كان موكلا بحراسة أمرٍ يضيع بترك حراسته؛ كحراسة مال أو بستان ونحوه، كما نص الفقهاء.

قال ف "كشاف القناع" (1/496): " ويعذر ف ترك الجمعة والجماعة من يدافع الأخبثين: البول والغائط ...

لء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه، كناطور بستان ونحوه؛ لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بش أو كان مستَحفَظا عل

.بالاتفاق" انته الثياب بالمطر الذي هو عذر

لفا بها : من كان يحرس المصلين، أو يعمل علترك الجماعة ، لمن كان م تعد عذرا ف ومن صور الحراسة المعاصرة الت

تنظيم دخولهم المسجد، ودفع الضرر عنهم بالزحام وغيره ف أماكن التجمعات البيرة ، وعل رأسها الحرمان الشريفان؛ بل

الذي يظهر أن القيام عل حراسة أمن المصلين، وتنظيم شؤونهم ف مثل الحرمين، مع الثرة الاثرة من الداخلين

والخارجين، وأخلاط الناس العظيمة: أول بالاعتبار من كل ما سبق ذكره عن الفقهاء؛ فإن ف تضييع ذلك أو إهماله فسادا

عظيما، وضررا وخطرا منتشرا لا ينضبط.

الحرمين الشريفين، ولا حرج كذلك عل حفظ الأمن والحراسات ف القائمين عل وعليه؛ فالذي يظهر: أنه لا حرج عل

القائمين عل الخدمات الت يحصل الضرر بتركها شاغرة أوقات قيام الصلاة، من التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة.

ثم ينبغ عل من تخلف عن الجماعة منهم: أن يؤدي صلاته بعد، ف وقتها، جماعة مع زملائه إن تيسر لهم ذلك، وإلا صلاها

وحده.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله: "من كان ف مركز هام بإخلائه إياه يخش ضرر عل الأنفس والأموال إذا أخلاه وذهب

لصلاة الجماعة : فإنه يسوغ له ملازمة مركزه ، ويسقط عنه حضور الجماعة ف المسجد.

وإن أمن فعلها جماعة ف المركز، كاثنين فأكثر: تعين صلاتهم جماعة" انته من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل

الشيخ  (2/ 312).

عليه: ليس له أن يدعه ويذهب إل ء المهم الذي يخشالش ه:" "الحراسة عذر، فالحارس علوقال الشيخ ابن باز رحمه ال 

صلاة الجمعة والجماعة، بل عليه أن يصل ف محله، ويسقط عنه حضور الجمعة والجماعة ف هذه الحالة، إلا إذا وجد من

ينوب عنه، ممن لا جمعة عليه، كالمملوك والنساء وأشباه ذلك" انته من "فتاوى نور عل الدرب" (2/986).

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 189): " ولن إذا وجد عذر شرع لدى من تجب عليه الجمعة، كأن يون مسؤولا

مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة، وحفظ مصالحها، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة، كحال رجال الأمن

والمرور والمخابرات اللاسلية والهاتفية ونحوهم، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة،

فإنه وأمثاله يعذر بذلك ف ترك الجمعة والجماعة؛ لعموم قول اله سبحانه: فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم، وقول رسول اله عليه
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الصلاة والسلام: (ما نهيتم عنه فاجتنبوه، وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم).

ولأنه ليس بأقل عذرا ممن يعذر بخوف عل نفسه أو ماله، ونحو ذلك، ممن ذكر العلماء أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام

العذر قائما.

غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر، بل عليه أن يصليها ف وقتها، ومت أمن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض

.الخمسة" انته

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " ما حم تخلف الحارس للأسواق عن صلاة الجماعة؟

فأجاب بقوله: "من كانت هذه حاله، وكان مسؤولا عن حراسة الأسواق والأحياء: فإنه معذور بترك الجماعة، وقد نص عل ذلك

أهل العلم رحمهم اله، فذكروا ف أعذار الجماعة من كان موكلا بحراسه مال أو بستان أو نحو ذلك.

وحراسة الأحياء عن الشر والفساد حاجة الناس إليها أعظم من حاجة صاحب البستان إل حراسة بستانه.

وعل هذا فيون هذا الرجل الموكل بحراسة الأحياء معذورا بترك الجماعة، ولن يجب عليه أن يصل الصلاة ف وقتها، ولا

يحل له تأخيرها عن الوقت.

وعليه؛ فتجب مراعاة التناوب بين الحراس؛ ليتمن كل منهم من أداء الصلاة ف الوقت." انته من "مجموع فتاوى ابن

عثيمين" (15/34).

كما أنه ينبغ عل المسؤولين المباشرين عل هذه القطاعات مراعاة ألا يترر عل العاملين فيها ترك أكثر من جمعة بشل

متتالٍ، لما جاء عن ابن عمر وأب هريرة رض اله عنهما أنهما سمعا رسول اله صل اله عليه وسلم يقول عل أعواد منبره:

(لَينْتَهِين اقْوام عن ودعهِم الْجمعاتِ، او لَيخْتمن اله علَ قُلُوبِهِم، ثُم لَيونُن من الْغَافلين) رواه مسلم.

َلع هال عا طَباۇنًا بِهتَه عمج ثََكَ ثتَر نه عليه وسلم قال: (مال ه صله عنه أن رسول الال رض ِرِيمدِ الضعالْج وعن أب

قَلْبِه) رواه أبو داود والنسائ والترمذي وحسنه.

والختم والطبع عل القلب، والعياذ باله: هو نهاية ما يحصل من حرمانه من الخير، وصرفه عن الانتفاع بوجوه الهدى،

واستحام الأقفال عل قلبه، فلا ينتفع بموعظة، ولا يستبين للهدى سبيلا!

حدث عند الإنسان إلف ذلك الأمر، فتضعف مبالاته به، ويحصل عنده من التفريط مالا تحمد عقباه، حترر يولأن الترك المت

ربما فرط، حيث لا يون معذورا بتفريطه!!
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ثالثا:

مما تفضل اله به عل عباده أنّ كل من انقطع، أو حبس عن طاعة، كان ملازما لها ف وقت السعة، وأزمان الرخاء، لن

حبسه العذر عنها، وهو عازم عليها إذا زال عذره؛ فإنه يحصل له أجر تلك العبادة.

فعن أب موس قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلم: (اذَا مرِض الْعبدُ او سافَر كتب لَه مثْل ما كانَ يعمل مقيما صحيحا)

البخاري (2834).

وعن أنس بن مالك رض اله عنه: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم رجع من غَزوة تَبوكَ، فَدَنَا من الْمدِينَة، فَقَال: (انَّ

مهسبح ،دِينَةبِالْم مهو :؟ قَالدِينَةبِالْم مهو ،هال ولسا رقَالُوا: ي ،معانُوا مك ا اادِيو تُمقَطَع ا، ويرسم تُمرا سا، مامقْوا دِينَةبِالْم

الْعذْر) البخاري (4161).

.انته "لماَلْع نذْر عاَلْع هنَعذَا م؛ الامالْع رجا هتيلُغُ بِنبي ءرنَّ اَلْما يهفالفتح" (6/47): " و" ه فقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "معن الحديث: أنّ الإنسان إذا نوى العمل الصالح، ولنه حبسه عنه حابس؛ فإنه يتب له

أجر ما نوى" انته من "شرح رياض الصالحين" (1/36).

وعليه؛ فإن المحافظين عل صلاة الجمعة والجماعة، المواظبين عليهما ف أوقات السعة، إذا تعذر عليهم حضورهما بسبب

انشغالهم بأعمال الأمن والحراسة والمصالح العامة ف الحرمين الشريفين وغيرها: يتب لهم ثوابهما، إن شاء اله.

رابعا:

يننموالْم َلع انَتةَ كَنَّ الصةَ اَوا الصيمقفَا ) :أوقاتها؛ لقوله تعال المسلم أن يؤدي الصلوات الخمس ف الواجب عل

كتَابا موقُوتًا ) " أي: مفروضا ف وقته" انته. "تفسير السعدي" (ص 198).

فمن أخرج الصلاة عن وقتها فقد فرط.

عن ابِ قَتَادةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّما التَّفْرِيطُ علَ من لَم يصل الصَةَ حتَّ يجِء وقْت الصَةَ

اخْرى ) رواه مسلم (681).

وقد ورد الوعيد الشديد عل هذا التفريط، قال اله تعال: ( فَويل للْمصلّين ، الَّذِين هم عن صَتهِم ساهونَ ) .

هال لقَو تيارا ،ِب قُلْت :قَّاصٍ، قَالو ِبا ند بعس نبِ بعصم نتفسيره" (24 / 659 ‐ 660): بإسناده ع" روى الطبري ف

عز وجل: ( الَّذِين هم عن صَتهِم ساهونَ ) اه تَركها؟
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قَال" :، ولَن تَاخيرها عن وقْتها"، وحسنه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (1/371).

لمعو نآمو تَاب نم ا ، انَ غَيلْقَوي فواتِ فَسووا الشَّهعاتَّبةَ وَوا الصاعضا خَلْف مدِهعب نم فَخَلَف ) :ه تعالوقال ال

صالحا فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ شَيىا ) .

والحراسة ف الحرمين، عذر ف التخلف عن الجماعة، ولنها ليست عذرا ف إخراج الصلاة عن وقتها.

واله أعلم.


